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364325 ‐ حم تسجيل المالمات الهاتفية وترجمتها بدون علم أصحابها

السؤال

أنا مترجمة أعمل ف هذا الميدان حديثا، أتوصل ببعض مشاريع الترجمة الت بدت ل أنها غير صائبة، وانتابن بعض الشك

حول ما إذا كانت أتعاب فيها حلالا أم لا، فهذه المشاريع تخص التفريغ الصوت، أو ترجمة بعض المالمات الهاتفية الت قد

يشف المتحدث فيها عن اسمه أو اسم مخاطبه، وأنا لا أعلم ما إذا كانت هذه المالمات المسجلة قانونية، وبإذن صاحبيها أم

لا، ولا أعلم فيم يستخدمون هذه الترجمات والتفريغ الصوت، ينتابن أحيانا شعور بأن هذا تجسس، ولن أنا لا أعلم من هم

هؤلاء الأشخاص المتحدثون، وأقول ربما يستخدمونها لتطوير الذكاء الصناع، والتعرف عل اللغات، قبلت بمشروع واحد،

واشتغلت عل تفريغه وترجمته، لنن لم أتلق أتعاب عنه بعد، لذلك، أنا أسأل هل يجوز العمل عل هذه المشاريع بدون نية

تجسس أو استخدام غير مشروع أم لا؟ وهل يعتبر هذا تجسسا مع أنن أظن أن أحد الطرفين المتحدثين يون أحيانا عل علم

أن مالمته تسجل، وقد يون هو من طلب ترجمة المالمة؟ وهل يجوز أن أتلق المبلغ الذي اشتغلت عليه من قبل أم أتنازل

عنه للمترجم المدير؟ يعرف هذا النوع من الخدمات ب Transcription بالإنجليزية.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

تحريم إفشاء خصوصيات الغير 

من الآداب الت جاء بها الإسلام : تحريم التجسس عل الغير ، وإفشاء خصوصياته من غير علمه . وقد دل عل ذلك أدلة

كثيرة من القرآن الريم والسنة النبوية .

بحيضاً اعب مضعب غْتَبلا يوا وسسلا تَجو ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نيراً مثوا كبتَننُوا اجآم ا الَّذِينهيا اي  :ه تعالقال ال

احدُكم انْ ياكل لَحم اخيه ميتاً فَرِهتُموه واتَّقُوا اله انَّ اله تَواب رحيم  الحجرات/12.

ذَبكا نَّ الظَّنفَا ،الظَّنو ماكيا  :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نةَ عريره وروى البخاري (5143)، ومسلم (6701) عن أب

الْحدِيثِ، ولا تَجسسوا ، ولا تَحسسوا، ولا تَباغَضوا، وكونُوا اخْوانًا  .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/364325/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7
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قال النووي رحمه اله ف "شرح صحيح مسلم":

"قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (و تَحسسوا و تَجسسوا)

اول بِالْحاء ، والثَّان الْجِيم . قَال بعض الْعلَماء : ( التَّحسس ) بِالْحاء استماع لحدِيثِ الْقَوم ، والْجِيم الْبحث عن الْعورات .

رب ساحوس صالنَّامو ، الشَّر رب ساحوس صاسالْجو ، الشَّر قَال فا يثَر مكاور، ومن ااطوب نيش عالتَّفْت بِالْجِيم : يلقو

الْخَير . وقيل : بِالْجِيم انْ تَطْلُبه لغَيرِك ، وبِالْحاء انْ تَطْلُبه لنَفْسك . قَالَه ثَعلَب. وقيل : هما بِمعنً . وهو طَلَب معرِفَة اخْبار

. ال" انتهوحاة وبالْغَائ

الْتَفَت دِيثِ ثُمبِالْح لجالر دَّثذَا حه عليه وسلم:  اال صل هال ولسر قَال : قَال هدِ البع نابِرِ بج نوروى أبو داود (4870) ع

فَهِ امانَةٌ  وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1090).

جاء ف "عون المعبود" :

"(ثُم الْتَفَت): اي : يمينًا وشما؛ احتياطًا.

(فَهِ): اي : ذَلكَ الْحدِيث ، وانّث بِاعتبارِ خَبره ، وقيل : نَّ الْحدِيث بِمعنَ الْحاية.

(امانَة): اي : عنْد من حدَّثَه . اي : حمه حم امانَة، فََ يجوز اضاعتها بِاشَاعتها .

قَال ابن رسَن : نَّ الْتفَاته اعَم لمن يحدِّثه انَّه يخَاف انْ يسمع حدِيثه احد، وانَّه قَدْ خَصه سره ، فَانَ الْتفَات قَائما مقَام :

.انته "نْتَهانَة . امنْدك اع وهو ، هتُماكو ّنع خُذْه : يا ، ّنذَا عه تُماُك

فهذه الأدلة –وغيرها – تدل عل أنه لا يجوز للمسلم أن يتجسس عل أحد، أو أن يفش كلامه الذي يره اطلاع الناس عليه.

ومعلوم أن المحادثات الهاتفية تون خاصة، فإنها تون بين أطراف محددين، ولذلك يتبسط فيه المتحدث، مطمئنا إل أنه لا

يسمع كلامه إلا صاحبه.

فالتجسس عل هذه المالمات وتسجيلها محرم، وهو نوع من الفجور والخيانة، لا يجوز للمسلم أن يفعله.

هِرغَيا فَلْيرْنم مْنى مار نه عليه وسلم:  مال صل ر عليه ، لقول النبالمسلم إذا رأى من يفعل ذلك أن ين والواجب عل

بِيدِه، فَانْ لَم يستَطع فَبِلسانه، فَانْ لَم يستَطع فَبِقَلْبِه، وذَلكَ اضعف الايمانِ  رواه مسلم (49).

وأقل درجات الإنار: الإنار بالقلب، فيظهر المسلم كراهية هذا المنر ولا يشارك فيه بوجه من الوجوه.
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وعل هذا، فلا يجوز العمل ف ترجمة المحادثات الهاتفية إلا إذا علم المترجم – وتأكد ‐ أن المتحدثين كليهما يعلمان ذلك.

أما إذا كان أحدهما فقط هو الذي يعلم، أو حصل الشك: هل يعلمان أم لا ؟ فلا يجوز العمل ف ترجمتها؛ لأن هذا يعن الرضا

بالتجسس عل أصحابها، وعدم إنار ما يفعله المتجسسون .

ثانيا :

حم أخذ أجرة الترجمة للمالمات الهاتفية

أما أجرة الترجمة ، فما قبضته قبل العلم بالتحربم ، وحيث كنت تعتقدين أن ذلك العمل مباح : فلا حرج عليك من الانتفاع به ،

لقول اله تعال ف الربا الذي هو من أعظم المحرمات:  فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانتَه فَلَه ما سلَف البقرة/275.

قال الشيخ ابن عثيمين: "من فوائد الآية : أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم: فهو حلال له، بشرط أن يتوب

وينته" انته من "تفسير سورة البقرة"(3/377) .

أما إذا كنت لم تقبضيه، فإننا نرى أن تأخذيه وتتصدق به، ولا تتركيه للمدير، لأن ف تركه له إعانة له عل الحرام، حيث يون

قد استوف المنفعة المحرمة، ورددنا إليه ماله .

قال ابن القيم رحمه اله: " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، كالزانية والمغن وبائع الخمر وشاهد الزور

ه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لصاحبه فمال ونحوهم ثم تاب والعوض بيده، فقالت طائفة : يرده إل

مقابلته نفع مباح.

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إل من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... "

انته من "مدارج السالين"(1/389).

وينظر السؤال: (78289) .

واله أعلم .
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